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من الضرورة بمكان إعادة التفكير في عملية التحوّل الزراعي من خلال النظر للإصلاح الزراعي كناقل استراتيجي للتنمية الاجتماعية والمستدامة. ولهذا الأمر تبعاتٌ على النموّ الزراعي والاقتصادي بوجهٍ عامّ، وكذلك على العدالة الاجتماعية وعلى التنمية بوصفها توسيعاً للحرية.
· إعادة توزيع الأصول، والإصلاح الزراعي والنموّ الاقتصادي
قامت  بحوث اقتصادية وتاريخية مختلفة لعمليات التنمية الزراعية بتسليط الضوء على عدد معيّن من العلاقات الهامّة التي يجب أخذها بالحسبان خلال النقاشات حول الإصلاح الزراعي:
· تُلقي المستويات الأكبر لعدم المساواة في البداية (كالتركيز الشديد للأراضي ولرؤوس الأموال على سبيل المثال) بثقلها سلباً على النموّ الاقتصادي على المدى الطويل. وتحصل البلدان التي تمثّل تركيزاً مرتفعاً للأراضي على نموّ اقتصادي يتّسم ببطء أشدّ مقارنةً بتلك التي تحظى ببنية عقاريةٍ أكثرَ إنصافاً. كما تجسّد المستويات المرتفعة من التركيز الاقتصادي والعقاري أيضاً عوائقَ أمام تعزيز العدالة الاجتماعية، بحيث تترك الملايين من البشر على هامش المواطنة الكاملة.

· يضطلع عدد معين من العوامل، مغايرة للعوامل الاقتصادية أو الزراعية البحتة، مثل الوصول للصحة والتعليم، بدورٍ حاسمٍ أيضاً في عملية زيادة الإنتاجية في الزراعة، لاسيّما بالنسبة لأكثر الناس فقراً. بيد أنّه لا يمكن تحويل هذه العوامل إلى تنمية اقتصادية ما لم تكن الأصول الإنتاجية، كالأرض، متوفّرةً لأغلبية المنتِجين الأشدّ فقراً.

· يجب أن تترافق برامج الإصلاح الزراعي مع تدابيرِ دعمٍ للمستفيدين كي يكون لهذه الإصلاحات آثارٌ مستدامة ذاتُ مغزىً بوصفها سياسات للحدّ من الفقر وتعزيز العدالة.
· ليست الأراضي عاملَ إنتاج فحسب، بل هي عامل من عوامل الثراء والمكانة الاجتماعية والسلطة أيضاً. ومن هذا المنطلق، فإنّ إعادة توزيعها على نحوٍ أكثر عدلاً لا تتمخّض عن زيادةِ الأصول الاقتصادية التي في حوزة أشدّ الناس فقراً فحسب، بل وزيادة السلطة السياسية والمشاركة الاجتماعية لهؤلاء.
· نقد النموذج "الاقتصادي البحت" للإصلاح الزراعي، والعدالة، والتنمية باعتبارها حرية
توجد تفاعلات داخلية حاسمة بين العمليات السياسية والاقتصادية: فنجاح التغيرات الاقتصادية يتطلّب وجود فاعلينَ استراتيجيّين. ويستوجب هذا البعد السياسي لعمليات التنمية وخياراتها أن نتساءل حول الأولوية المعطاة للنموذج الزراعي التصديري وحول مصالح الشركات الكبرى (التي تمثّل المستفيدينَ الرئيسيين من هذا النموذج)، من خلال إدراك أنّ هذا النموذج يُجسّد عقبة أمام تحقيق تنمية أكثر عدلاً وإنصافاً. ويتسبّب التحديث الزراعي عبر الاندماج مع الأسواق العالمية للمنتَجات، التي يتمّ تحقيقه عموماً دونما تعديلات على بيئة الأراضي، في عدد معين من الآثار العكسية: تفاقم أوجه عدم المساواة في المداخيل والتركيز العقاري، انخفاض قدرة المَزارع العائلية على المنافسة وتعرّضها للخطر، وتدهور البيئة.

ومن أجل التمكّن من القيام بتحليل نقدي لخطاب نموذج النموّ الزراعي القائم على "الزراعة التصديرية" والمؤسَّس على "الأعمال التجارية الزراعية"، فمن المهمّ الاعتراف بأنّ موضوع الإصلاح الزراعي يندرج ضمن مجموعة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إذ لا تقتصر التحوّلات التي تشهدها الزراعة على مجرّد تعديلاتٍ للقاعدة التقنية للملكيات الزراعية، بل تشمل في موازاة ذلك الآثارَ المترتبة على جُمْلةٍ من العمليات الاجتماعية الأخرى المستقلّة نسبيّاً. وتشمل هذه العمليات الاعترافَ السياسي بطبقة الفلاحين، وتدخُّلَ الدولة الساعي للتحديث، والهجرةَ من الأرياف إلى المدن، وأنماطَ التنظيم والتمثيل الخاصّة بمصالح الفئات الاجتماعية على اختلافها، إلخ. فحينما تتضارب هذه المصالح، يصبح النزاع عنصرَ تغيير مؤسّسي أصيلاً لعملية التنمية.

يُعدّ الإصلاح الزراعي، وإضافةٍ لكونه يمثّل شرطاً من شروط التنمية المستدامة، عنصراً أساسياً للعدالة الاجتماعية ولعملية توسيع القدرات الإنسانية للعاملينَ الريفيين غير الملاّكين، وللريفيينَ الأشدّ فقراً بوجهٍ عامّ. وبهذا المعنى، يُعتبر هذا الإصلاح الزراعي عنصراً أساسياً للتنمية التي تُعرَّف (حَسَب أماريتا سين Amartya Sen) كعملية تمثّل في أسلوبها الرئيسي وغايتها الرئيسية توسيعاً للحرّيّة.
